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شكــر وتـقديـــر

لم يكن لهذا العمل أن ينجح ويرى النور بدون التعاون والاستعداد البناء الذي أبداه أصحاب المنشآت، المصانع، الحيازات الزراعية تجاه فريق العمل.  يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير لجميع أصحاب ومدراء وموظفي هذه المصانع والمنشآت على تعاونهم في إنجاح هذا المسح من خلال تقديمهم للبيانات المطلوبة.

لقد تم تخطيط وتنفيذ مسح أسعار المنتج بتمويل مالي مشترك من السلطة الوطنية الفلسطينية(PNA) وحكومات دول الاتحاد الأوروبي عبر المفوضية الأوروبية (EC).  يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالشكر الجزيل للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

تـنـويــه لمستخدمي البيانات 

1. الأرقام القياسية الواردة في هذه النشرة محسوبة باستخدام متوسط أسعار السلع التي ينطبق عليها تعريف سعر المنتج.  وقد تم اشتقاق أوزان الترجيح المستخدمة في تركيب الرقم القياسي من بيانات الصادرات والإنتاج المحلي الصناعي والزراعي عن عام 1996.

2.  تم استخدام الشيكل الإسرائيلي في تسعير السلع.  وقد بلغ المعدل السنوي لسعر الدولار الامريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي كالتالي:
	المعدل السنوي لسعر صرف الدولار
	السنة

	4.15
	1999

	4.08
	2000

	4.21
	2001


تقـديـم

منذ أن تأسس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهو يسعى دائباً إلى تحقيق كافة البرامج التي وضعها ضمن خطته الشاملة في توفير البيانات الإحصائية عن كافة القطاعات الاقتصادية، وبرنامج الأسعار كان من ضمن تلك البرامج، فتم تأسيس دائرة الأسعار والأرقام القياسية ليقوم على عاتقها توفير بيانات الأسعار بكافة أنواعها، مبتدئة بإنجاز مشروع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، ومن ثم إلى استكمال ما خطط له في برنامج الأسعار بالعمل على تنفيذ مشروع أسعار الجملة والمنتجين.

تزامن إعداد وإصدار هذه النشرة مع تواصل انتفاضة الأقصى, وما رافقها من إجراءات احتلالية من إغلاق وحصار على الأراضي الفلسطينية والتي انعكست آثارها على حركة الأسعار بشكل عام وعلى الرقم القياسي لأسعار المنتج بشكل خاص, وقد بذل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني جهوداً استثنائية لتركيب الرقم القياسي لأسعار المنتج رغم المعوقات التي تعترض سير العمل في هذه الظروف .  
يسر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن يقدم هذه النشرة من الأرقام القياسية لأسعار المنتج في عددها الخامس والتي تحتوي على الأرقام القياسية لأسعار المنتج المستهلك محلياً، والأرقام القياسية لأسعار المنتج المصدر، إضافة إلى الرقم القياسي العام لأسعار المنتج الإجمالي.

يسعى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى توفير البيانات الإحصائية حول الأرقام القياسية بشكل منتظم بهدف توفير البيانات اللازمة لأغراض الدراسة والتحليل وخدمة أصحاب القرار، نأمل الاستفادة من مقترحات وتقييمات الباحثين والمهتمين لهذا الجهد، حتى نستفيد من التجربة للنشرات القادمة. 

والله الموفق،،،

	د. حسن أبو لبده

رئيس الجهاز
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الفصل الأول

مقدمة

1.1 الأرقام القياسية لأسعار المنتج:
تعرف أسعار المنتج كما وردت في توصيات الأمم المتحدة بشأن الحسابات القومية، “SNA 93”، بـأنها الأسعار التي يتلقاها المنتج من المشتري لقاء وحدة من سلعة أو خدمة، مخصوماً منها ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على فاتورة المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل.  وللتمييز بين أسعار المنتجين وأسعار الجملة، فإن أسعار الجملة كما وردت في التصنيف الصناعي الدولي (التنقيح الثالث) بأنها إعادة البيع (البيع دون تحويل) للسلع الجديدة أو المستعملة إلى تجار التجزئة أو إلى المستعملين في المجالات الصناعية أو التجارية أو المؤسسية أو المهنية أو لغيرهم من تجار الجملة، أو القيام بدور الوكلاء أو السماسرة في شراء البضائع لحساب هؤلاء الأشخاص أو الشركات والموزعين الصناعيين والمصدرين والمستوردين.  وغالباً ما يقوم تجار الجملة بتجميع وفرز السلع حسب النوع وبكميات كبيرة، وفك المحمولات وإعادة التوزيع بكميات أصغر.

والمنتج يختلف عن تاجر الجملة، بأن الأول هو من يقوم بصنع البضاعة المذكورة، أو بيعها لأول مرة، في حين أن تاجر الجملة يقوم بإعادة بيع بضاعة سبق وأنتجت من قبل آخرين.

2.1 اختيار الأبواب والأقسام الرئيسية والمجموعات والمواد:

روعي عند اختيار الأبواب والأقسام والمواد أن تكون مقسمةً حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد، مع الأخذ بنظر الاعتبار، خصوصية الاقتصاد الفلسطيني وإمكانية إهمال بعض المجموعات والمواد في حالة عدم توفرها داخل البلد، أو التي لا ينطبق عليها تعريف أسعار المنتجين.  وفيما يلي المستويات التي قسمت إليها السلع الداخلة في نظام المنتجين.

1.2.1 الأبواب الرئيسية (المستوى الأول):
يتألف من أربعة أبواب وهي:

- الزراعة 

- صيد الأسماك

- المحاجر

- الصناعة التحويلية
2.2.1 الأقسام الرئيسية (المستوى الثاني):

ويبلغ عدد هذه الأقسام واحد وعشرون قسماً وهي ما يطلق عليها الحد الثاني من التصنيف الصناعي الدولي وهي كما يلي:

   أ. الزراعة

 - الزراعة

  ب. صيد الأسماك

- صيد الأسماك والجمبري 

 ج. المحاجر

- المحاجر

 د. الصناعات التحويلية

- المنتجات الغذائية والمشروبات

- منتجات التبغ

- المنسوجات

- الملابس الجاهزة

- منتجات الجلود

- الخشب ومنتجاته

- الورق ومنتجات الورق 

- الطباعة والنشر

- المواد والمنتجات الكيماوية

- منتجات المطاط والبلاستيك

- منتجات المعادن اللافلزية

- صنع الفلزات القاعدية

- منتجات المعادن عدا الماكينات

- الآلات غير مصنفة الأخرى

- معدات الاتصال 

- الأدوات الطبية والبصرية

- صنع المركبات المقطورة

- الأثاث والمنتجات الصناعية الأخرى

3.2.1 المجموعات الفرعية (المستوى الثالث):

جرى تقسيم مجموعات الحد الثاني إلى ثماني وثلاثين مجموعة، وتعبر عن الحد الثالث من التصنيف الصناعي الدولي. فعلى سبيل المثال:

قسمت الزراعة ضمن الحد الثاني إلى:

- المحاصيل الحقلية

- الحيوانات الحية

وقسمت المنتجات الغذائية في الصناعات التحويلية إلى المجموعات التالية:

- اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت 

- منتجات الألبان

- منتجات طحن الحبوب والأعلاف

- منتجات الأغذية الأخرى

- المشروبات

4.2.1 الفئات (المستوى الرابع):

وهو ما يطلق عليه الحد الرابع من التصنيف الصناعي الدولي، إذ جرى تجزئة مجموعات الحد الثالث إلى ما يسمى بالفئات، فعلى سبيل المثال: المحاصيل الحقلية وهي الحد الثالث من التصنيف قسمت إلى فئات هي:

- الحبوب والبقول المجففة

- الخضراوات الطازجة والمجففة

- الفواكه الطازجة

ومثال آخر من الصناعات التحويلية، فإن مجموعة اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت جرى تقسيمها إلى فئات وهي:

- اللحوم ومنتجاتها

- الفواكه والخضراوات المعلبة والمحفوظة

- الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

5.2.1 مجموعة أصناف الفئات (المستوى الخامس):

لأغراض جمع الأسعار، جرى توصيف السلع المكونة للفئات ، بحيث يسهل دراسة تغيرات الأسعار لها.

3.1 اختيار السلع:

تم اختيار السلع التي تنتج محلياً والتي ينطبق عليها التعريف الخاص بأسعار المنتجين، وذلك بالاستعانة بالإحصاءات الزراعية والإحصاءات الصناعية.  لقد بلغ عدد السلع المختارة 520 سلعة مع الأخذ بنظر الاعتبار التغطية الشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية للإنتاجين الزراعي والصناعي.

كذلك روعي عند اختيار السلعة وضع الوصف الدقيق لها، فعلى سبيل المثال يظهر في استبيان الباحث عند جمع أسعار البرتقال، الأصناف التالية:

- برتقال كبير الحجم (أبو صرة) - محلي - 10 كغم

- برتقال كبير الحجم (شموطي) - محلي - 10 كغم 

- برتقال متوسط الحجم (فلينسيا) - محلي - 10 كغم

· برتقال متوسط الحجم (فرنساوي)- محلي - 10 كغم
4.1 استخدامات الرقم القياسي:

يستخدم الرقم القياسي للأسعار كمؤشر لقياس معدلات التضخم والانحسار الاقتصادي، ويستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع التي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق وتكاليف المعيشة.  ويمثل الرقم القياسي وسيلة مباشرة في التعرف على القوة الشرائية للنقود، حيث تتناسب القوة الشرائية للنقود تناسباً عكسياً مع الرقم القياسي للأسعار.  ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج أحد الأدوات الهامة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.  كما يستخدم الرقم القياسي لأسعار المنتج كمؤشر هام يعكس مدى التقدم والتطور الذي يحدث للقطاع الإنتاجي في فترة زمنية مقارنة بأخرى.

الفصل الثاني

التعاريف والمصطلحات

	يقصد بها الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها الضفة الغربية في حزيران من عام 1967.
	الأراضي الفلسطينية:

	تجمع بيانات أسعار المنتج من مصادر إنتاج السلع، وهي المصانع المختلفة التي تنتج تلك السلع إضافة إلى أسواق الخضار والفواكه المركزية في كافة المناطق المختارة.
	مصدر جمع البيانات:

	هو متوسط التغيرات المتناسبة في أسعار مجموعة معينة من السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين.
	الرقم القياسي للأسعار:

	كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بوحدة النقد.
	القوة الشرائية للنقود:

	وهي الصيغة الرياضية المعروفة (لعالم الإحصاء لاسبير) التي تحسب الرقم القياسي بمقارنة أسعار فترة المقارنة بأسعار فترة الأساس مضروباً بالوزن النسبي للسلعة أو المجموعة السلعية خلال فترة الأساس.
	صيغة لاسبير:

	تعرف أسعار المنتج كما وردت في توصيات الأمم المتحدة بشأن الحسابات القومية “SNA 93’’بـأنها الأسعار التي يتلقاها المنتج من المشتري لقاء وحدة من سلعة أو خدمة، مخصوماً منها ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على فاتورة المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل.
	سعر المنتج:

	هي الفترة الزمنية التي يتم مقارنة الفترة الجارية بها.
	فترة الأساس:

	وهي تمثل التوزيع النسبي لحجم الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي داخل الأراضي الفلسطينية والموزعة على الأبواب والأقسام الرئيسية والمجموعات والفئات . 
	أوزان الترجيح:

	هي أسعار المنتج لسلعة ما في فترة زمنية ما والتي يتم المقارنة بها للأسعار الجارية.
	أسعار الأساس:


الفصل الثالث
النتائج الرئيسية
يعرض هذا الفصل المؤشرات الرئيسية لنتائج المسح الخاص بأسعار المنتج  في الأراضي الفلسطينية.

·  الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المنتجة والمستهلكة محليا خلال سنة 2001 (سنة الأساس 1996=100):
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للسلع المنتجة والمستهلكة محليا إلى 126.65 خلال عام 2001، مقارنة ب 127.30 خلال عام 2000، أي بانخفاض قدره 0.51%،  كان ذلك بسبب انخفاض كل من الرقم القياسي للأسماك بنسبة 2.03% ولمنتجات المحاجر بنسبة 6.45% والصناعة التحويلية بنسبة 0.86%, في حين ارتفعت أسعار السلع الزراعية المستهلكة محلياً بنسبة 0.12%. 

عند مقارنة التغيرات في الأسعار خلال عام 2001 مع عام 2000 (لسنة الأساس 1996=100)، نلاحظ أن التغير خلال عام 2000 عن السنة السابقة كان أكثر ارتفاعاً اذ سجل ما مقداره 3.5% للسلع المنتجة والمستهلكة محليا.

·  الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المنتجة والمصدرة خلال سنة 2001 (سنة الأساس 1996=100):

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للسلع المنتجة والمصدرة للخارج إلى 120.86 خلال عام 2001، مقارنة ب 124.07 خلال عام 2000، أي بانخفاض مقداره 2.59%، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الأسماك بنسبة 2.03% ولمنتجات المحاجر بنسبة 6.45% والصناعة التحويلية بنسبة 3.23%, في حين ارتفعت أسعار السلع الزراعية المصدرة بنسبة 2.83%. 

 عند مقارنة التغيرات في الأسعار خلال عام 2001 مع عام 2000 (لسنة الأساس 1996=100)، نلاحظ أن التغير خلال عام 2000 عن السنة السابقة كان أكثر ارتفاعاً اذ سجل ما مقداره 3.82% للسلع المصدرة.

·  الرقم القياسي لأسعار المنتج الإجمالي خلال سنة 2001 (سنة الأساس 1996=100):

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتج إلى 126.15 خلال عام 2001، مقارنة ب 127.04 خلال عام 2000، أي بانخفاض قدره 0.70%، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض الرقم القياسي العام الإجمالي لأسعار الأسماك بنسبة 2.03% ولمنتجات المحاجر بنسبة 6.45% والصناعة التحويلية بنسبة 1.45%, رغم ارتفاع أسعار السلع الزراعية بنسبة 0.40%. 

عند مقارنة التغيرات في الأسعار خلال عام 2001 مع عام 2000 (لسنة الأساس 1996=100)، نلاحظ أن التغير خلال عام 2000 عن السنة السابقة كان أكثر ارتفاعاً اذ سجل ما مقداره 3.44% لإجمالي الرقم القياسي العام لأسعار المنتج.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار المنتج للربع الأخير من عام 2001 شهدت ارتفاعاً مقارنة بالربع الثالث من عام 2000، وذلك بسبب الحصار الخانق على الأراضي الفلسطينية، حيث أن إغلاق المنافذ مع إسرائيل والعالم الخارجي قد أعاق دخول الخامات والمواد الأولية الخاصة ببعض الصناعات، مما أدى إلى تقليل الكمية المنتجة وبالتالي ارتفاع معظم الأرقام القياسية لأسعار المنتج(المحلي) لأنشطة الصناعة التحويلية, ويعتبر هذا النشاط في الأراضي الفلسطينية القطاع الذي يستحوذ على الجزء الأكبر من المؤسسات والتي وصل عددها الى 14509 مؤسسة صناعية عام 2000 وفقاً لاحصاءات الصناعة.  

توضح البيانات في الجدول التالي مدى تأثر نشاط الصناعة التحويلية بسبب الحصار الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والاغلاقات على المدن الرئيسية, حيث انعكس على حركة الأسعار لهذا النشاط ما بين ارتفاع وانخفاض, اذ تأثر كل من المنتج والمستهلك من الحركة الفجائية للأسعار, فارتفاع الأسعار الفجائي تعني قلة المعروض من السلع نتيجة لضعف الانتاج, وانخفاض الأسعار تعني زيادة المعروض من السلع وتأثر ايرادات الانتاج.

  وعند مقارنة أسعار مجموعات الصناعة التحويلية خلال الربع الأخير من عام 2001 مع الربع الثالث من عام 2000، يظهر لنا ارتفاعاً ملموساً في معظم المجموعات والمتمثلة باللحوم ومنتجاتها ومنتجات الأغذية الأخرى ومنتجات المخابز ومنتجات التبغ والطباعة والنشر وصنع المواد والمنتجات الكيماوية وصنع منتجات المعادن اللافلزية، في حين انخفضت أسعار السلع ذات الطبيعة الكمالية والترفيهية مثل أسعار الملابس الجاهزة والأثاث بسبب ضعف الطلب على هذه السلع. والجدول التالي يبين التغيرات التي طرأت على الرقم القياسي لأسعار المنتج (المحلي و الصادر) للأشهر أيلول، كانون أول 2000 و كانون أول 2001:

	الأرقام القياسية لأسعار المنتجين
	المجموعة

	
	صادر
	
	محلي
	

	كانون أول
2001
	كانون أول
2000
	أيلول
2000
	كانون أول
2001
	كانون أول
2000
	أيلول
2000
	

	121.46
	112.77
	108.70
	121.46
	113.00
	107.00
	اللحوم ومنتجاتها

	148.87
	139.27
	139.83
	132.51
	125.63
	124.52
	منتجات الأغذية الأخرى

	130.16
	126.80
	124.08
	130.16
	126.80
	124.08
	منتجات المخابز

	141.53
	138.17
	138.05
	141.53
	138.17
	138.05
	منتجات التبغ

	119.06
	126.03
	123.75
	119.06
	126.03
	123.75
	الملابس الجاهزة

	111.01
	119.24
	114.80
	109.15
	114.91
	111.90
	منتجات الجلود

	112.31
	128.01
	118.53
	116.87
	122.25
	117.16
	الورق والمنتجات الورقية

	0.00
	0.00
	0.00
	125.29
	138.35
	116.29
	الطباعة والنشر

	114.66
	122.35
	121.80
	120.79
	117.58
	115.12
	صنع المواد والمنتجات الكيماوية

	120.13
	117.15
	119.02
	116.23
	117.69
	112.06
	صنع منتجات المعادن اللافلزية

	112.49
	116.94
	114.62
	112.49
	118.42
	114.61
	صنع الأثاث


الفصل الرابع

المنهجية

1.4 جمع بيانات الأسعار:
تجمع بيانات الأسعار بشكل ربعي عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين وذلك من مصادر إنتاج السلع وأسواق الخضار والفواكه المركزية في المحافظات.

وقد زود الباحث بكشف يضم كافة السلع المطلوبة وأسماء المصادر المختلفة وعناوينها موضحاً فيه الوصف الدقيق للسلعة.  تجمع الأسعار داخل المحافظة من المصادر التي وقع عليها الاختيار ضمن العينة، أما أسعار الخضار والفواكه فتجمع أسبوعيا خلال شهر المسح، وتعتبر متوسطات أسعار الأسابيع الأربعة المتوسط الشهري للسعر. 

2.4 مصادر بيانات الأسعار:

يتم جمع بيانات الأسعار من مصادر إنتاج تلك السلع، وهي المصانع المختلفة التي تنتج تلك السلع إضافة إلى أسواق الخضار والفواكه المركزية في كافة المناطق المختارة.  بلغ عدد تلك المصادر 276 مصدراً بناءً على العينة التي سحبت من الإطار وفق التعداد العام للمنشآت 1997 والتحديثات التي أجريت عليه، موزعة على النحو التالي:

- منطقة شمال الضفة الغربية وتضم كل من محافظتي نابلس وجنين وبها 95 مصدراً.

- منطقة وسط الضفة الغربية وتضم محافظات رام الله والبيرة وأريحا وبها 44 مصدراً.

- منطقة القدس وتضم محافظة القدس وبها 20 مصدراً.

- منطقة جنوب الضفة الغربية وتضم كل من محافظتي الخليل وبيت لحم وبها 58 مصدراً.

- منطقة غزة وتضم محافظة غزة فقط وبها 59 مصدراً.
يتم جمع أسعار السلع الداخلة في نظام أسعار المنتج من كافة المناطق الفلسطينية، الا أنه يحدث أحياناً أن تكون هناك سلع يتركز انتاجها ضمن منطقة واحدة فقط، اذ يتم أخذ السعر من المصدر الموجود في هذه المنطقة كما هو الحال بالأسماك الطازجة أو بعض الصناعات الغذائية.  أو أن تكون ضمن أكثر من منطقة، وهنا تجمع الأسعار من كافة المصادر المتوفرة فيها هذه السلع من كافة المناطق.
3.4 تدقيق ومراجعة بيانات الأسعار:

بعد عملية جمع بيانات الأسعار من كافة المحافظات يتم تدقيق ومراجعة هذه البيانات من خلال:

المراجعة المنطقية لهذه الأسعار وذلك بمقارنتها مع أسعار السلعة نفسها في مصادر أخرى ومحافظات أخرى وفي حالة اكتشاف خطأ أثناء المراجعة المنطقية يتم التأكد من السعر ميدانياً.

المراجعة الحسابية من خلال مراجعة متوسط أسعار السلعة داخل المحافظات والمتوسط العام لجميع  المحافظات.

مراجعة ميدانية لعينة من أسعار السلع التي يتم جمعها.
4.4 طريقة حساب الرقم القياسي:

تتم عملية احتساب الرقم القياسي بإتباع صيغة لاسبير(Laspeyres Index) والمعروفة بالترجيح بكميات سنة الأساس.  وحسب الصيغة المذكورة يتم حساب الرقم القياسي لكل سلعة، ومن ثم لكل مجموعة إلى أن نصل إلى حساب الرقم القياسي العام لسعر المنتج.

5.4 أسعار فترة الأساس:

تم احتساب الرقم القياسي عادة باعتماد متوسطات أسعار سنة أساس لسنة طبيعية تخلو من وجود طفرات أو أزمات  تؤثر على حركة الاقتصاد والذي ينعكس بدوره على الأسعار.  وقد تم اختيار سنة 1996 كسنة أساس ليتم مقارنة الأسعار الجارية بها، ورغم أنها لا تخلو من الأزمات إلا أنها لا تختلف عن السنوات اللاحقة والسابقة لها، وتعتبر بيانات الأسعار وأوزان الترجيح عاملاً مهما في اختيارها.

6.4 أوزان الترجيح:

بما أن الطريقة المتبعة في حساب الرقم القياسي تعتمد على الصيغة الرياضية المعروفة بصيغة لاسبير، كان لا بد من توفير البيانات اللازمة لاستخراج وحساب أوزان الترجيح اللازمة لتلك المعادلة.

تم الاعتماد على قيم المبيعات من الإنتاج المحلي بناءً على إحصاء كل من الإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي خلال عام 1996، وجرى استخراج الأوزان اللازمة لكل من السلع المستهلكة محلياً إضافة إلى السلع المصدرة وإجمالي تلك القيم.  وتجدر الإشارة إلى أن الوزن الإجمالي أحتسب على أساس القيمة الإجمالية للمبيعات من تلك السلع حيث أن وزن سلعة أو مجموعة ما، عبارة عن نسبة من تلك القيمة.

الجدول التالي يمثل الأهمية النسبية  للسلع المنتجة محليا، إضافة إلى الصادرات من السلع المنتجة محليا ومن ثم الإجمالي: 

	إجمالي
	صادر
	محلي
	الأبواب الرئيسية 

	45,136
	10,272
	49,022
	الزراعة 

	579
	44
	639
	صيد الأسماك

	2,287
	1,694
	2,354
	المحاجر 

	51,998
	87,990
	47,985
	الصناعة التحويلية

	100,000
	100,000
	100,000
	المجموع


الفصل الخامس
جودة البيانات

يعرض هذا الفصل بعض عناصر جودة البيانات التي إشتملها هذا التقرير وهي:

1.5 الشمول: 

يشكل المجتمع الهدف مصادر إنتاج السلع الزراعية والصناعية التي سيتم جمع بيانات الأسعار منها، حيث تم تغطية كافة الأنشطة الاقتصادية في المجتمع الهدف.

تم اختيار عينة طبقية عشوائية من مصادر إنتاج السلع بحيث كانت الطبقة تمثل النشاط الاقتصادي على الحد الرابع،  ومن الجدير ذكره أن عينة المصادر تم اختيارها من المدن الرئيسية داخل الأراضي الفلسطينية وهي: نابلس، جنين، رام الله، أريحا، القدس، بيت لحم، الخليل، غزة.  وقد روعي في اختيار المصادر أن تكون ممثلة للتباين الذي يمكن أن يحدث في الأسعار التي تجمع من المصادر المختلفة.
2.5 مصادر الأخطاء: 

تقسم الأخطاء في المسوح الإحصائية التي يتم إجراؤها على عينة (جزء) من المجتمع إلى قسمين: الأخطاء الإحصائية (أخطاء المعاينة) وهي الأخطاء التي يكون سببها دراسة جزء فقط من المجتمع الهدف وتعميم النتائج على المجتمع ككل. 

والنوع الثاني هو الأخطاء غير الإحصائية وهي الأخطاء التي لا علاقة لها بكون المسح يتم بالعينة فهي تحدث أيضاً في المسوح الشاملة (التعدادات) وهي تحدث في جميع مراحل المسح ابتداء من تصميم الاستمارة ووضع المنهجية مروراً بمرحلة جمع البيانات وانتهاء بمراحل معالجة البيانات وإخراج النتائج.

ومن الأخطاء التي ظهرت تلك التي كانت بسبب صعوبة الوصول إلى مصادر البيانات في الوقت المناسب بسبب الحصار الإسرائيلي لبعض المناطق، وقد تم معالجة هذا الموضوع بتغيير تلك المصادر أحيانا، أو جمع الأسعار في فترة أخرى قريبة زمنياً من نفس المصدر حال توقف الظرف الذي حال دون جمع الأسعار. 

ومن الأخطاء غير الإحصائية التي تم اكتشافها في مرحلة جمع البيانات، تسجيل السعر بصورة خاطئة في ظل عدم توفر مواصفات دقيقة لبعض السلع، وهذه الأخطاء تم السيطرة عليها بتوفير مواصفات دقيقة للسلع .

كذلك تم اكتشاف بعض الأخطاء خلال مرحلة إدخال البيانات ترجع إلى عدم وضوح السعر بشكل يساعد مدخل البيانات على قراءته بشكل صحيح من جهة وإلى أخطاء الباحث الميداني في تسجيل بعض الأسعار من جهة أخرى.  وقد أمكن اكتشاف هذا النوع من الأخطاء من خلال كشوف المراجعة التي تستخرج بغرض المقارنة بين بيانات الشهر الحالي والشهر السابق، حيث تجري عملية المقارنة بين سعر مصدر الشهر الحالي وسعر نفس المصدر من الشهر السابق، ويتم تصحيح هذه الأخطاء من خلال الرجوع إلى استمارة جمع البيانات والتأكد من السعر. 

3.5 إجراءات ضبط الجودة خلال عملية جمع البيانات: 

تعتبر مرحلة التجهيز والتنفيذ الميداني من المراحل التي نالت الرعاية الشاملة لكافة التفاصيل، ولضمان تحقيق أعلى مستوى ممكن من الدقة والجودة في البيانات، تم تصميم برنامج للسيطرة النوعية على البيانات ميدانياً، وذلك من خلال:

- تدريب الكوادر البشرية العاملة على تنفيذ المشروع ميدانياً وإدارياً.

- توفير سلسلة من الإجراءات الإدارية والميدانية اللازمة لتحقيق مستوى عال من الدقة، عن طريق:

أ.  دراسة التقارير الواردة من الميدان والرد على الاستفسارات مباشرة .

ب. عقد اجتماعات دورية مع الباحثين الميدانيين لإستمزاج آرائهم بخصوص أسعار السلع في المحافظات المختلفة.

ج. المتابعة المستمرة لأداء الباحثين ميدانياً .

د. إجراء المقارنات والمطابقات لأسعار السلع التي يتم اختيارها عشوائياً لاختبار أداء الباحثين الميدانيين .    

- الفحوص الميدانية للإطار:

1. الفحوص الميدانية الإشرافية وتشمل:-

 أ. حضور مقابلة.

ب. الفحص بصيغة البديل.

ج.  فحص الترابط الداخلي للبيانات.

2. الفحوص الميدانية في مرحلة التدقيق والمراجعة الميدانية النهائية للاستمارة.

3. توفير سجلات لضبط حركة الاستمارة ميدانياً ومكتبياً.

وتجدر الإشارة بان العمل جار على تأسيس قاعدة معلومات تساعد على فحص مستوى جودة البيانات ميدانياً، مما يضمن اختصار الوقت والجهد الذي يبذله الطاقم الإشرافي على المشروع.
4.5 إجراءات ضبط الجودة خلال عملية إدخال وتجهيز البيانات:

بعد عملية إدخال بيانات الأسعار للمحافظات المختلفة يتم استخراج كشوف مراجعة أولية من خلال عمل مقارنات بين أسعار الشهر الحالي وأسعار الشهر السابق على مستوى كافة المناطق، وبالتالي تصحيح الأخطاء إن وجدت.

بعد استخراج كشوف المراجعة الأولية للبيانات ومعالجتها، يتم استخراج متوسطات الأسعار على مستوى المناطق المختلفة ومن خلالها تتم مراجعة منطقية لمتوسطات الأسعار بين جميع المحافظات وتصحيح الأخطاء.

يتم استخراج متوسطات الأسعار على مستوى المناطق، وقبل عملية احتساب الرقم القياسي تجري مقارنة منطقية بين المناطق المختلفة من جهة، وبين المتوسطات الحالية ومتوسطات الأشهر السابقة من جهة أخرى، ومن ثم تتم دراسة أي خلل إن وجد ويعاد التصحيح.  

5.5 ملاحظات على الجداول:

تظهر الأرقام القياسية لبعض المواد والمجموعات (100.00) أي دون تغيير عن سنة الأساس, وهذا يعني عدم تحرك أسعار تلك المواد أو لعدم توفرها أحيانا، واستخدام ( 0.00 ) يعني عدم توفر أصناف مواد أو مجموعات في سنة الاساس لأغراض الاستهلاك المحلي او التصدير .
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